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المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الخمسة عشر المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011 وعلى المقالات الإصلاحیة المسجلة بنفس الأمانـة العامـة فـي
12 دیسمبـر 2012، التـي قدمھا السـادة رشیـد فاضلـي وحسن مرابطي ومـولاي امحمد بوزكراوي وبوجمعة الدرویش ومحمد والطالب وعبـد الله
وحـدة وحسـن السعودي وبوطیب الحانون وعمي ادریس الفاطمي وعلي معزوزي ومـوحـى معمـو وكریـم میرات ورضـى ولامیـن - بصفتھـم
مرشحیـن- طالبیــن فیھـا جمیعـا إلـغـاء انـتخــاب الـسیــد مـحمـد أوزیـن عـضـوا بمجلـس الـنـواب في الاقـتـراع الــذي أجـري فـي 25 نوفمبر

2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "افران" (إقلیم افران)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد أوزین ومولاي رشید سلیماني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 ینایر 2012؛

وبـعـد الاطــلاع عـلـى الـطلبـات المسجـلــة بالأمـانـة العـامـة الــمـذكـورة فـي 25 یـنـایـر و5 مارس 2012 التي تنازل بموجبھا الطاعنان السیدان
رشید فاضلي عن طعنیھ وحسن مرابطي عن طعنھ، ملتمسین من المجلس الدستوري أن یشھد علیھما بذلك؛

وبعد الاطلاع على تنازل السید عبد الله وحدة عن العریضة موضوع الملف رقم 11/1311، المسجل بالأمــانة العــامة المذكورة في 12 دیسمبر
2012؛

وبــناء على الدستــور، الصادر بتنفیــذه الظــھیــر الشـریف رقم 1.11.91 بتـاریــخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177
وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادتین 31 و34 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبـنــاء عــلى قــرار المجـلس الدســـتـوري رقـــم 12/827 الـــصـادر بــتـاریــخ 25 من صفر 1433 (19 ینایر 2012) القاضي بالتصریح
بشغور المقعد الذي كان یشغلھ السید محمد أوزین بمجلس النواب في أعقاب تعیینھ عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة

في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة عشر للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- فیما یتعلق بالتنازل الذي تقدم بھ السیدان رشید فاضلي وحسن مرابطي

حیث إن تنازل الطاعنین عن عرائض طعنھما جاء صریحا؛

 وحیث إنھ، لا مانع من الاستجابة لطلبھما، طالما أن عرائض الطعن لا تتعلق بالأھلیة التي ھي من النظام العام، ولم ترفق بحجج أو مستندات تثبت
وقائع من شأنھا النیل من حریة ونزاھة وشفافیة الانتخابات، وھي مبادئ أقرھا الدستور، لا سیما في فصلیھ الثاني والحادي عشر، وجعلھا قوام

اختیار الأمة لممثلیھا في المؤسسات المنتخبة وكذا أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي؛  

ثانیا- فیما یتعلق بباقي العرائض



حیث إنھ، یبین من الإطلاع على العرائض، المشار إلیھا أعلاه، أنھا جمیعا متطابقة في وقائعھا ومآخذھا ومطالبھا، وموحدة في صیاغتھا، وبعضھا
مشوب بالاضطراب والتناقض في تقدیم صفات الطاعنین وانتماءاتھم السیاسیة بین ما ھو منصوص علیھ في دیباجة العرائض وما ھو وارد في

صلبھا؛

وحیث إن المآخذ المتضمنة في ھذه العرائض تتلخص في دعوى عدم حیاد ممثلي السلطة المحلیة، واستعمال المال، وعدم السماح لممثلي الطاعنین
من ولوج مكاتب التصویت وإغلاق بعضھا قبل انتھاء مدة الاقتراع كما ھي محددة قانونا، وقطع التیار الكھربائي؛

لكن، حیث إن ھذه العرائض لم تدعم بأي حجة من شأنھا إثبات الإدعاءات المذكورة، ولم ترفق بأي مستند یعززھا؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أوجبت على الطاعن أن یشفع عریضتھ بالمستندات اللازمة
لإثبات الوسائل التي یحتج بھا، وتضمنت الفقرة الثانیة من مادتھ 34 أن للمجلس الدستوري أن یقضي برفض العرائض دون إجراء تحقیق سابق في

شأنھا إذا كانت لا تتضمن سوى مآخذ یظھر جلیا أنھ لم یكن لھا تأثیر في نتائج الانتخاب؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یتعین رفض العرائض المذكورة دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا؛

لھذه الأسباب

أولا- یصرح بالإشھاد على تنازل السیدین رشید فاضلي وحسن مرابطي عــن عـرائـض طعـنھـما الـرامـیة إلـى إلـغـاء انـتخـاب السید محمد أوزین
عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- یقضي برفض العرائض المقدمة من لدن السادة مولاي امحمد بوزكراوي وبـوجـمعـة الدرویش ومحمـد والطالب وعبـد الله وحــدة وحسـن
السعـودي وبـوطیـب الحانـون وعمي ادریس الفاطمـي وعلي معزوزي وموحى معمو وكریم میرات ورضى ولامین، الـرامیة إلى إلـغاء انـتخاب
السیـد محـمـد أوزیـن عضـوا بمجلـس النـواب فــي الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "افران" (إقلیم افران)،

وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد أوزین ومولاي رشید سلیماني عضوین بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 22  من رجب 1433 (13 یونیو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني       أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي       رشید المدور      محمد أمین بنعبد الله       محمد قصري                          

محمد الداسر          شیبة ماء العینین            محمد أتركین

 


